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 شكر وتقدير
 

هذا العمل أن أتقدم بوافر شكري  لإتمام ، فيشرفني وقد وفقني اممن ينسب الفضل لأهله  بعون ا  بداية فإني

ني بــه مــن حســن معاملــة وخلــق رفيــع علاوة على مــا أســر  إلى من أكرمني بالإشراف على هذا الجهد،وعظيم امتناني  

 ــ ونصح صادق ومشورة   لي في  عونــاًوكان خير دليــل لي في هــذا الــدرب، فقد  ، ــ ـ الشعر ل يكتبجاثل هؤلاء الروفي م ــ

 إلىوزودني بالإضافة للمراجــع القيمــة بتوجيهاتــه وآرائــه الــتي أغنــت هــذا الجهــد وأخرجتــه  نجاز هذا العمل وإتمامه،إ

 .دالوجو

 ةالفواعرنواف الدكتور محمد  إلى

، لتفضــلهم بقبــول مناقشــة هــذا تــهمنــارة العلــم وقبل كــرامشكر الموصول لأعضــاء لجنــة المناقشــة ال دم ال كما أق

  أعطــوهبمــا  مرحبــاً، شــاكراً ســعة صــدرهم وحلمهــم علــيوتقييمــه،  الكتــابجهــودهم في قــراءة هــذا  العمــل، مثمنــاً

 بهــم ســيظل فخــراً لي مــا  لقــائي نإو ،فضــلهم طــوق عنقــي نإ، وأقــول بحــق قيمتــه وزادتعملــي  تأثــرمــن توجيهــات 

 .حييت

 ــ ـ قاضي المحكمة الدستورية ـ ـ  يضونالدكتورة ميساء ب  إلى  عميــد كليــة الحقــوق في  ـــ ــ ـ أستاذ القانون الــدولي ـ

 جامعة آل البيت.

 ــ ـ  الدكتور أحمد الهياجنة  ــ ـ أستاذ القانون الجنائي ـ  الجامعة الأردنية. ـ
                                                                 

 مؤلف ال
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 قراروشــعارات تنــادي بــإنصوصها بعبارات  توجت مختلف الدساتير في العالم  
الحقوق الشخصية واحترام الحريات العامة كأن قالت المتهم بريء حتى تثبــت إدانتــه 

... تلك هــي مبــادئ العدالــة في محاكمة عادلة وقالت حرية الإنسان وكرامته مصونة
ن أنه مــن المعلــوم  ألا  إ  نين في أي دولة كانتساتير والقواالجنائية التي تتغنى بها الد 

ة ليست بما يرد في الدساتير والتشريعات المختلفة من اعتراف وإقــرار لحقــوق العبر
وحريات، وإنما العبرة بتوفير الســلطة والحمايــة الحقيقيــة الكافيــة لتلــك الحقــوق 

 ــ  والحريات، الأمر الذي ظهرت نيــة القانووايــة الدســتورية  حموفير المعــه ضــرورة ت
 حقه في سلامة جسده. والقضائية الفعلية لحقوق الإنسان، ومن أهمها

خطر الانتهاكات لحقوق الإنسان كان من أولى المواضيع أولما كان التعذيب من  
التي عالجتها الأمم المتحدة وعقــدت لأجــل حظرهــا المــؤتمرات الدوليــة وأبرمــت 

ت جميعها على وجوب تجريم التعذيب، وقد اجتمع  ،الاتفاقيات الدولية بغاية مكافحتها
عنــه تلــك المــؤتمرات الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان   وقد كان أهم ما أثمرت

واتفاقيــة مناهضــة   ،)2(والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ،)1(1948
 ــالتعذيب وغيره م  قتوقــد صــاد ،1984لســنة ة ن ضروب المعاملة القاسية أو المهين

  .)3(العالم ومن ضمنها المملكة الأردنية الهاشمية عظم دولعليها م
ترتكب جرائم التعذيب في مختلف الأماكن ونسمع عنها بصورة مســتمرة شــبه 

جــل ذلــك، وكــأن أيومية، وفي معظم الأحوال لا نسمع أن أحداً أدين أو عوقب مــن  
لمرتكبي مثل هذه الجرائم الأمر الــذي يجعلهــم يفلتــون مــن   ةهناك حصانة أو تغطي
 .العقاب ومن أي جزاء

 
المـؤرخ فـي لـف أ 217اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونشـر علـى المـلأ بقـرار الجمعيـة العامـة رقـم   )1(

10/12/1948. 
ردني عـام من النظام القانوني الأ  اً صبح جزءأونشر في الجريدة الرسمية و  1975ردن عليه في عام  وقد صادقت الأ  )2(

2006. 
صـادقت و ،1987ودخلت حيز التنفيذ عـام   ،39/46في قرارها    1984  ديسمبر  10العامة في    الجمعية  اعتمدتها  )3(

مـن  اً جـزء فكانت 15/6/2006بتاريخ  ونشرتها في الجريدة الرسمية ،1991ردنية الهاشمية عام المملكة الأعليها  
 .ردنيمنظومة التشريع الأ
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تداء على السلامة الجسدية بقصــد إلحــاق أذى والتعذيب كما سنلاحظ هو اع
ن الفعــل أو عقلي، فهذا الفعل قد يرتكب من شخص ضد شخص آخر، إلا  أجسدي  

قــع ن الفعل الواالمرتكب في مثل هذه الحالة ليس مدار اهتمامنا في هذه الدراسة، لأ
ج ريمة يتم تكييفها حسب نوع الفعل المرتكب، وما ينــتجعلى آخر يشكل    خصمن ش

 لأحكام القانون الجزائي لكل دولة. من آثار طبقاً عنه
إلا أن المقصود بالتعذيب موضوع الدراسة هو الاعتــداء الواقــع علــى ســلامة 

ن حمايــة ضد شخص آخــر، لأالجسد من جانب السلطة أو من جانب شخص يمثلها  
ن هــذا الحــق لأ  ق،حقوق الإنسان تكون دراسة ضد اعتداء الدولة على هــذه الحقــو

ن تضع نصوصاً لإنشاء هذا الحــق، بــل أوالدولة لا يطلب منها    وموجود أصلاًطبيعي  
 .يقع عليها التزام بتوفير الحماية ضد أي اعتداء يقع عليه

قــة مرتكبــي حريم وملالقانونية لتجإن الإفلات من العقاب هو فشل للمنظومة ا
للعدالــة وإيقــاع   تعــذيبشل للسلطة وعجز عن تقديم مرتكبي جرائم الف  ئم وهواالجر

لــى منــع إالجزاء الملائم بحقهم والتعويض على ضحايا تلك الجرائم وصولاً بالنتيجة  
 تكرار مثل هذه الجرائم.  

ه الجرائم للعدالــة هــو إن التحقيق في جرائم التعذيب وتقديم مرتكبي مثل هذ 
ما تم تنظيمــه   لقانون الدولي وأحكامه خاصةا  عاتق السلطة بمقتضىى  التزام يقع عل

من تلك الأحكام من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وتلزم من خلالها 
 ــللمنع  سلطات الدولة باتخاذ ما يلزم من تدابير   ى والمعاقبة على جرائم التعذيب، وعل

 ــب وتصنيفها على  تعذياج أعمال الدرضمان إ  كافة الدول بمقتضــى   ةأنها أفعال جرمي
نية، وعليها كذلك ضمان التحقيق الكامل والسريع والنزيه والشامل فــي الوط  القوانين

جرائم التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة وإيقاع العقوبات الرادعة الملائمة والمناســبة 
شد الجرائم خطورة وانتهاكــاً لحقــوق أمن الجرائم من    ن هذه الفئةألأفعالهم باعتبار  

 . والمجتمع الأفراد
كافحة أي جريمة وقمعها والحد من ارتكابها الغاية القصوى التي يهدف تشكل م

لها جميع المهتمين بأمرها، وتحقيق تلك الغاية هــو مقيــاس مــدى نجــاح السياســة 
المقــام   لجنائية فــي هــذاا  السياسةبعة، ونقصد بالجنائية التشريعية والتطبيقية المت
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تكبيه للوصول إلى أفضل الســبل ه ومرتوالبحث عن وقوع الجرم ذامسألة الاستقصاء  
 .التي يمكن من خلالها قمع الجريمة

إن تحقيق الاستقصاء الحقيقي يتم من خلال عدة نواحي أولها ما يتعلق بــنص 
مة العقوبة المقررة للجريمة لمــا ءالتجريم فنبحث في مفهوم الجريمة ذاتها ومدى ملا

يمكن من خلالها التحري عن وقــوع تلــك التي  ل  ثر، كما نبحث في الوسائأترتبه من  
الجريمة ليصار إلى القبض على مرتكبيها وتوقيع تلك العقوبات بحقهم واقتضاء حــق 

 منــع الجريمــة  المجتمع والأفراد في العقاب وصولاً إلى تحقيق الهدف الأسمى وهــو
 .ممكن ىبعد مد ألى إها منوالحد 

 :أهمية الدراسة
ائي يهدف الــى الموازنــة بــين فعاليــة مكافحــة الإجر نون الجزائيما كان القال

جهزة تنفيذ القــانون والقــائمين لأوبما يتضمنه ذلك من سلطات واسعة تمنح  الجريمة  
 عليها وبين حماية حقوق الإنسان وما يتفرع عنها من حقوق وحريات بفرض ضــمانات

جتمــع حــق الم  ونشــوءنه بوقوع الجريمــة  إذ  إعلى تلك الأجهزة،  تشكل بدورها قيداً  
ليقوموا بالتحري والتقصــي عــن   ـ  الشرطةـ  بالعقاب يبدأ عمل أجهزة إنفاذ القانون  

وفي هذا الإطار خولهم القانون وأعطــاهم صــلاحيات واســعة   ،الجريمة والمجرمين
في ظــروف معينــة   ع توسعاً كبيراًوسحيات تتناس، وهي صلاتمس بالنتيجة حريات ال

الفاعلين المفترضين دون الحاجة الى مذكرة على   يلقى القبضإذ    ،مثلاً  لتلبساكحالة  
قضائية، ولما لهذا من مساس بحقوق الأشخاص وحريــاتهم المكفولــة فقــد فــرض 
المشرع ضوابط قانونية يجب على القائمين على إنفاذ القانون مراعاتها والخضوع لها 
عند ممارسة صلاحياتهم، كما رتب المشرع المسؤولية على تجاوز تلــك الصــلاحيات 

 جزاءات الإجرائية.ا يشمل المسؤولية المدنية والجزائية بالإضافة إلى البم
وعلى هذا تظهر أهمية هذه الدراسة من النــاحيتين النظريــة والعمليــة، فمــن 

قــة بالحريــات لالمسائل المتع  ة موضوع البحث هي إحدىالناحية النظرية فإن الدراس
و أالقانون سواء علــى المســتوى الــداخلي  وحقوق الإنسان، ولما لها من أولوية لدولة  

الدولي، ومن الناحية العملية فإننا وبصورة مستمرة نطالع شكاوى انتهاكــات الحقــوق 
ع تثــار أمــام ونفــاذ القــانون وذلــك كــدفإوالحريات المرتكبة من قبل القائمين على  
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 ــ رات المحاكم بشكل يومي علاوة على ما تصدره الهيئات المعنية دولية ومحلية من نش
 . نسانوتقارير بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإ

 :أهداف الدراسة
 :هداف دراستنا هذه بما يليأ ن نوجزأيمكن 

 ــفاق التشريع الأتحديد المفهوم الدقيق لجريمة التعذيب ومدى ات  :أولاً ع ردني م
 . ديد ذلك المفهومدولية في تحالاتفاقيات ال
ردني في معالجته لهــذه الجريمــة التي تواجه المشرع الأ  تحديد النواقص  :ثانياً

 تنفيذاً لالتزاماته الدولية وانسجامها مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
عذيب عند تقصــيه لهــا تحديد العوائق التي تواجه المحقق في جريمة الت  :ثالثاً

 . ى إمكانية إثباتهاومد 
 يب والوسائل الخاصة بإثباتها.إلقاء الضوء على آلية ضبط جريمة التعذ  :رابعاً

 :إشكـاليـة الدراسة
تقف رغبة المجتمع في اقتضاء العقاب من مرتكبي الجرائم بالتوازي مع رغبته 

 الجزائيــة رائيــة  ذا تعمل القــوانين الإجوألا يطول العقاب بريئاً، ل  فاعلهافي ملاحقة  
ي حمايته من الإجرام وقمعه على الموازنة بين مصلحة المجتمع ف ـفي دولة القانون    ـ

وبين الحريات والحقوق الملازمة للأفراد، فتنظم القوانين طرق الوصول إلــى الــدليل 
الذي يقيم الحجة على مرتكب الجريمة بالتوازي مع تنظيمهــا لحــدود ســلطة الدولــة 

فاذ ووضع ضوابط لتلك السلطات حمايــة للحريــات ومنعــاً وظفيها القائمين على إنوم
و انتهاكها بدعوى الكشف عن الجرائم ومرتكبيها، ذلك كله من خــلال أليها  للتجاوز ع

 الشرعية الإجرائية.
ما  :ـتظهر الإشكالية الرئيسة في هذا البحث بالإجابة عن التساؤل المتمثل بو

لضــمان المواجهــة الحقيقيــة لجريمــة ردني الهادف  الأم القانوني  لية التنظيمدى فاع
 ؟ردن في تحقيق تلك الحمايةتفاقيات الدولية النافذة في الأالاع مالتعذيب بالمقارنة 

  :وتفرع عن هذا التساؤل عدة أسئلة فرعية يمكن إيجازها بما يلي
 ما هي الحدود الفاصلة بين القول بوجود جريمة التعذيب وعدمه؟ -1
عد الاتفاقيات الدوليــة المتعلقــة بجريمــة التعــذيب مصــدراً لتحــريم هل ت -2

 ؟في القانون الأردنيالتعذيب 
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ثبات جريمة التعذيب بالنسبة للمــتهم ومرتكــب إثار المترتبة على  ما هي الآ -3
 الجريمة؟

 ما القيمة القانونية للاعتراف الناشئ عن التعذيب؟ -4
ة على ارتكــاب جريمــة ردن للمعاقبالأ  القانوني في  ة التنظيممدى فاعليما   -5

 التعذيب ومدى ردع تلك العقوبات؟
جريمة تعذيب المتهم فــي إطــار التنظــيم القــانوني   مدى إمكانية إثباتما   -6

 ؟ةالهادف لقمع هذه الجريم

 :الدراسات السابقة
على عدة دراسات سابقة في هــذا الموضــوع كانــت عبــارة عــن   المؤلفاطلع  

طــار إالجت تلك الجريمــة فــي  ع  لى دراساتإ  بالإضافةمقالات منشورة هنا وهناك،  
ردني ودون التطرق لى النظام القانوني لها في التشريع الأإلدولي دون التطرق  القانون ا

قاصــرة عــن الغايــة   ـ  المؤلفكانت برأي  ـ  ثباتها وعلى ذلك  إالتقصي عنها و  لآليات
 المنشودة منها.

ظيم القانوني لتجريم التعذيب ظهار التنإعمق بعلى الت  المؤلفسيعمل    وعلى ذلك
 .اتهاخاص ووضع آليات محددة لإثبفي التشريع الأردني بشكل 

 :منهج الدراسة
مجموعة   ؤلفالموللوصول إلى هذه الأهداف التي طرحناها في الإشكالية اتبع  

 من مناهج البحث هي:
قانونية التي الهذا السبيل للمقارنة بين النصوص    ؤلفالمحيث سلك    :المقارن 

نــي فــي قــانون العقوبــات تعرضت لهذا النوع من الحماية في كل مــن التشــريع الأرد
الأردني وقانون أصول المحاكمات الجزائيــة الأردنــي، والمعاهــدات الدوليــة خاصــة 

 اتفاقية مناهضة التعذيب 
ئع معينة، بهدف حيث عمل على طرح وقا  الوصفيالمنهج    ؤلفالمكما استخدم  

رير ما ينبغي أن تكون عليه هذه الوقــائع بــافتراض وقــائع وتشخيصها، ثم تق  وصفها
 صف القانوني السليم عليها.ولمادية معينة ومحاولة إسباغ ا
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فــي الكثيــر مــن   ؤلفالمذ عمد  إعن هذه الدراسة،    التحليليب المنهج  ولم يغ
لى حكم القانون إزاء مســائل إ  لى عرض النص القانوني وتحليله بدقة وصولاًإالأحيان  

  معينة بعينها وذلك في الغالب لندرة المراجع في هذا المقام.

 :التقسيم
ما جــرى ضع  كي نتأسيساً على ما تقدم واتساقاً مع المنهج الذي أشرنا له، ول

ى تصــل إلــى في نسقِ أفكارٍ متسلسلة تمهد كل واحدة إلى التي تليها وهكذا حت  بحثه
أولهمــا خصصــه لــى فصــلين  إ  بتقســيمها  ؤلفالم  هذه الدراسة، فقد قامالغاية من  

لخاصة بجريمة التعذيب فيبين مفهوم التعذيب فــي للحديث عن الأحكام الموضوعية ا
ن الداخلية ذات العلاقــة ثــم ردن ومفهومه في القوانيالاتفاقيات الدولية النافذة في الأ

يتعرض لصور التجريم المدرجة في القانون الأردني، وخصص ثانيهما للحــديث عــن 
الضامنة لعــدم إفــلات الأحكام الإجرائية المترتبة على ثبوت الفعل والمبادئ القانونية 

 .مرتكبي تلك الجرائم
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	وسنتكلم فيما يلي عن هذه المبادئ ضمن فرعين أولهما نخصصه لمبدأ عدم التقادم الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وثانيهما لمبدأ الاختصاص العالمي.
	الفرع الأول: مبدأ عدم تقادم الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان
	قوانين التقادم في المجال الجنائي هي قوانين تضع حدوداً من حيث الزمن للجريمة والعقوبة بما يعني أن للتقادم في القانون الجنائي الداخلي تطبيقين، أولهما في مجال العقوبات حيث تتقادم العقوبة الصادرة إذا مضت على صدور الحكم مدة زمنية محددة دون تنفيذ ويسمى تقادم...
	أولاً: الأساس القانوني للأخذ بمبدأ عدم تقادم جريمة التعذيب
	وقد كان القانون الدولي الجنائي صريحاً في منع التقادم في الجرائم الدولية بموجب اتفاقية عام 1968 الأمر الذي أصبح معه مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية ليس رهناً بإرادة الدول بل التزاماً دولياً يتمثل بضرورة قيام الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان...
	وهذا يعني أن الدولة لا يمكن أن تطبق قوانين التقادم على الجرائم الدولية الخطيرة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان متى ما التزمت بهذه الاتفاقية (اتفاقية عام 1968)، فالمادة (4) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1968 تنص على أن (تتعهد الدول الأطراف في هذه الات...
	فتلتزم الدول الأعضاء التزاماً قانونياً ضمن مسارين أولهما أن تضمن عدم سريان التقادم على الجرائم الدولية، والثاني إلغاء القوانين التي تنص على سريان التقادم على هذه الجرائم إذا كانت هذه القوانين تأخذ بالتقادم في الجرائم الدولية أي تطبيق الأثر الرجعي هنا ...
	وقد تم تأكيد ذلك من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث جـاء في المادة (29) ما نصه: "لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم مهما كانت أحكامه" ولما كانت المادة الخامسة من ذات النظام حددت الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الج...
	وما يمكن تقديره في هذا المقام هو أنه وإن كان هذا المبدأ وحده غير كافي لضمان معاقبة هؤلاء المجرمين، فإنه يسمح على الأقل بعدم سقوط الدعوى العمومية.
	ثانياً: تقادم دعوى التعذيب في التشريع الأردني
	أما عن تقادم جريمة التعذيب في منظومة التشريع الأردني فقد نص المشرع على تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة، فإذا جرت الملاحقة تتقادم الدعوى بانقضاء عشر سنوات...
	وبالرجوع للنص المجرَم للتعذيب في قانون العقوبات الأردني وهو المادة 208 من قانون العقوبات(66F )، نجد أنها حددت عقوبة مرتكب التعذيب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كأصل فأعطاها وصف الجنحة، وجعلت العقوبة الأشغال المؤقتة إذا أفضى التعذيب إلى مرض أو جرح ...
	وباستعراض نص المادة 4 من قانون العقوبات العسكري وفق آخر تعديل نجدها أوردت استثناء خلاصته عدم انسحاب أحكام التقادم على جريمة التعذيب إذا انطبق عليها وصف جرائم الحرب وفق تعريف ذات القانون لها(68F ).
	وما يفهم من ذلك أن المشرع الأردني قرر ـ على خلاف النهج الدولي ـ عدم إمكانية متابعة مرتكب جريمة التعذيب إذا مرت مدة الثلاث سنوات أو العشر، ووضع لذلك استثناء واحد قرر فيه عدم نفاذ نظام التقادم على الأفعال المرتكبة، هذا الاستثناء يقوم في حالة ارتكاب جريم...
	ولما كان ظاهراً أن مدة التقادم المقررة في قانون العقوبات الاردني ليست بالقدر الكافي ولا تتناسب مع خطورة مثل هذه الجريمة، وعليه تكون هذه الحالة بحاجة إلى معالجة تشريعية وصولاً للانسجام مع الاتفاقيات الدولية خاصة أن جرائم التعذيب من الجرائم الخطيرة التي...

	الفرع الثاني: مبدأ الاختصاص القضائي العالمي
	بموجب القواعد القانونية الدولية المعمول بها، يكون للدول ولاية قضائية عالمية على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بما فيها جرائم التعذيب، فتخضع جريمة التعذيب للولاية القضائية العالمية بغض النظر عن مكان وقوعها، وهو مبدأ أقره القانون الدولي، فلأي دولة مصلحة...
	وفرضت الفقرة الأولى من المادة السابعة من اتفاقية مناهضة التعذيب على جميع الدول الأطراف فيها التزاماً رسمياً بأن تعرض على سلطاتها المختصة قضية أي شخص خاضع لولايتها القضائية يزعم أنه مارس التعذيب بقصد تقديمه للمحاكمة إذا لم تقم بتسليمه.
	تشير الألفاظ المستخدمة في المادة (5/2) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وكذلك الأعمال التحضيرية الخاصة بالمادة إلى أن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة باتخاذ التدابير التشريعية، والتنفيذية والقضائية الضرورية لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي ...
	وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ خاصة للتعاون الدولي بشأن البحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في قرارها رقم 3074 المؤرخ في 1973/12/03، والتي جاء فيها أن على كل الدول التزامات موسعة بشأن التعاون مع بعضها، من أ...
	كما ينبغي على الدول تجنب اتخاذ أي إجراءات تخل بتلك الالتزامات وتشمل تلك الالتزامات ما يلي(75F ):
	1- أن تتعاون الدول فيما بينها على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بهدف إيقاف ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعليها اتخاذ التدابير المحلية والدولية الضرورية من أجل تحقيق هذا الغرض.
	2- أن تتبادل الدول المساعدة في البحث عن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم في حالة ثبوت الجرم عليهم.
	3- محاكمة الأشخاص الذين تشير الدلائل إلى ارتكابهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبتهم في حالة ثبوت التهمة عليهم، في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم كقاعدة عامة. وهنا ينبغي على الدول التعاون في المسائل الخاصة بتسليم هؤلاء الأشخاص.
	4- أن تتعاون الدول فيما بينها بشأن جمع المعلومات والأدلة التي تساعد على تقديم الأشخاص المذكورين أعلاه للمحاكمة، وأن تتبادل هذه المعلومات.
	5- أن تمتنع الدول عن اتخاذ أي تدابير تشريعية أو غير تشريعية تخل بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها بشأن البحث عن الأشخاص الذين ثبتت عليهم تهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
	فالقاعدة العامة وفق ما قررته هذه المبادئ أن يحاكم الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم التعذيب أمام محاكمهم الوطنية، أما إن تعذر ذلك لأي سبب كان كعدم الرغبة في الملاحقة أو كالعجز عن تقديم الشخص المعني للعدالة فتثار عندها مسألة الملاحقة العالمية والاختصاص...
	وهذا المبدأ يشكل أداة قانونية فعالة للوقاية من ارتكاب جريمة التعذيب، ذلك أنه يسد أمام مرتكبيه أي ملجأ آخر من غير البلد الذي يحميهم، ويجعل من تلك الحماية المقدمة عقوبة من شكل آخر هي الإقامة الجبرية في ذلك البلد، كما لا بد من الإشارة هنا إلى أن المادة ا...
	وباستعراض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب نجدها تشمل شرطاً وحيداً لممارسة الدول الأطراف للصلاحية العالمية حددته في المادة (5/2)  وهو أن يكون المرتكب المزعوم للتعذيب موجوداً في إقليم يخضع للولاية القضائية لدولة طرف في الاتفاقية، فلا يشترط ل...
	وفي التشريع الأردني لم ينص المشرع صراحة على أي حكم يقضي باختصاصه في النظر في جرائم التعذيب المرتكبة خارج الأردن على الرغم من تصديقه على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي نصت في الفقرة الثانية من المادة الخامسة منها على الاختصاص الشامل للجهات...
	إلا أننا وبتتبع موقف المشرع الأردني من مسألة الاختصاص نجد أنه وفي نطاق تعرضه لمسألة الاختصاص وضمن الصلاحية الشخصية لتطبيق القانون الجزائي الأردني أورد حالتين يمكن الاستناد إليهما لمحاكمة مرتكبي جرم التعذيب في الخارج، إذ جعل أحكام قانون العقوبات الأردن...


	المطلب الثاني: ضمان الملاحقة الجزائية لمرتكبي جرائم التعذيب
	مع التسليم بأن جرائم التعذيب ترتكب في الغالب الأعم من قبل رجال الشرطة حال ممارستهم لوظيفة الضبط القضائي، فإن من مستلزمات البحث في ضمان الملاحقة الجزائية التعرض لآليات الرقابة على أعمال الضبط القضائي الشرطية وهيئات الرقابة المخولة قانوناً بالرقابة على ...
	الفرع الأول: الرقابة على أعمال الشرطة ومسؤولية عناصرها

	تهدف القوانين الإجرائية إلى الموازنة بين تحقيق الفعالية في مكافحة الجريمة وما يتم منحه للأجهزة المختصة من صلاحيات وبين حماية حقوق وحريات المواطنين من خلال الضمانات الإجرائية التي تقيد تلك الأجهزة، وتتجلى أهمية ذلك في كافة مراحل الإجراءات الجزائية ولكن...
	إن تخويل سلطة الضابطة العدلية يجب أن يتم بقانون، وذلك نظراً لأن الأعمال التي تقوم بها هذه السلطة تمس حريات الأفراد فلا يجوز أن تمنح لأي فئة إلا بموجب القانون(84F )، وفي هذا الإطار منح القانون لرجال الأمن صلاحيات واسعة قد تصل إلى حد المساس بحريات الناس...
	ويطلق وصف الضابطة العدلية على الأشخاص الذين خولهم القانون سلطة استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم للمحاكم المختصة بمحاكمتهم ويبدأ عملهم بعد وقوع الجريمة(85F ).
	وقد منح القانون للنيابة العامة سلطة إدارة أعمال الشرطة فيما يتعلق بوظيفة (الضبط القضائي) ورتب القانون كذلك المسؤولية على تجاوز رجال الأمن صلاحياتهم ومساسهم غير المبرر وغير المشروع بالحقوق والحريات، فلما منح القانون لرجال الأمن صلاحيات وسلطات فقد وضع ل...
	أولاً: آليات الرقابة على أعمال الشرطة
	إن سلطة ملاحقة مرتكبي الجرائم وتعقبهم بغاية توقيع العقوبة عليهم من أهم الوظائف المسندة لرجال الأمن، وعليه تم إعطاؤهم صلاحيات واسعة كالتوقيف وتفتيش المساكن وغيرها، ولما لهذه السلطات من مساس لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية فقد وضعت آليات قانونية وقضائ...
	وتتمثل هذه الآليات في ضوابط قانونية وضعها وقررها القانون وتعد بمثابة الشرعية الإجرائية التي يستمد منها رجال الشرطة صلاحياتهم، وعليه كان لا بد من الحديث عن تلك الضوابط وكيفية الرقابة عليها والجهات المخولة قانوناً بالرقابة على مدى مشروعية تلك الأعمال.
	نظم قانون أصول المحاكمات الجزائية الضوابط القانونية لصلاحيات رجال الأمن وهي المهام التي ينفذها رجال الأمن عند التحري عن الجرائم وتعقب مرتكبيها، فأعطاهم القانون السلطة للقيام بما يلزم لتحقيقها، إلا أنه ولما لهذه السلطات من أثر ومساس بحريات الناس تم ضبط...
	وعلى الرغم من أن القبض اعتداء على الحرية الشخصية، ولكن مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة تبرره، ولا بد لذلك من التوفيق بين مصلحة المجتمع في اقتضاء العقاب ومصلحة المجتمع أيضاً في الحفاظ على حرية أفراده، ومن أجل هذه الغاية وضع القانون ضمانات تحول دون التع...
	والقبض إجراء قانوني يقوم به رجال الأمن لضرورات التحقيق الأولي في الجريمة فيوضع المشتبه بارتكابه الجريمة تحت تصرف الشرطة في مكان معين وطبقاً لشكليات محدودة ولمدة زمنية محددة أيضاً، وهذا ما قررته المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها ...
	"لأي موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية:
	1- في الجنايات.
	2- في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر.
	3- إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعاً تحت مراقبة الشرطة أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.
	4- في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب".
	وللخطورة التي يشكلها القبض المخول لرجال الأمن فقد أحاطه المشرع بمجموعة من الإجراءات والشروط واجبة الاتباع بغاية الحيلولة دون التعسف باستعمالها سنعرض لبيان أهمها فيما يلي:
	1ـ من حيث المدة الزمنية:
	أضفى المشرع وصف عدم المشروعية على كل توقيف تجاوز المدة المقررة قانوناً واعتبره تعسفياً وجرماً يوجب الملاحقة، وقد حددها القانون في المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأربع وعشرين ساعة بعد انتهائها على رجال الأمن إطلاق سراحه فوراً أو اقتياده ...
	ويشار في هذا المقام إلى الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة، إذ منح فيها رجال الأمن سلطة التوقيف لمدة أسبوع واحد، وهذا مقرر بمقتضى المادة 7/ب/1 من قانون محكمة أمن الدولة إذ جاء فيها أنه: "يمارس المدعي العام وأي من مساعديه من أفراد الضابطة العدل...
	2- من حيث الشكل:

	أهم القيود المفروضة على رجال الأمن عند توقيف الأشخاص هي تنظيم محضر بإلقاء القبض عليهم(89F )، يبين فيه اسم الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه وساعة القبض وتاريخه وسببه ومن أصدر الأمر به ومن نفذه وأين تم إيداع الموقوف، وغير ذلك من البيانات التي بمجملها تشكل...
	ويعد محضر إلقاء القبض وسيلة بذاته لإثبات أي تعد على الشخص المحتجز، ويعد أي خروج على هذه الشروط وتجاوزها جريمة يعاقب عليها القانون.
	ثانياً: الهيئات المخولة بالرقابة على أعمال رجال الأمن
	وما يعنينا في هذا المقام أعمال رجال الأمن المتعلقة بوظيفة الضبط القضائي، فمن المعلوم أن رجال الأمن تربطهم علاقة إدارية تبعية بالجهات الإدارية التي ينتمون إليها، ويرتبطون خلال ممارستهم لوظيفة الضبط القضائي المقررة في القانون إلى إدارة وتوجيهات النيابة ...
	تتبع الضابطة العدلية المدعي العام الذي يعتبر رئيساً لكافة موظفي الضابطة العدلية وفق مدلول المادة (15/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي جاء فيها (المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية)، وعلى ذل...
	ويمكن إيجاز مظاهر تبعية رجال الأمن الممارسين لوظيفة الضبط القضائي للمدعي العام وحقه في الرقابة عليهم وتوجيههم بما يلي:
	أ- ضرورة إعلام المدعي العام بوقوع الجريمة، وهذا ما قررته المادة 21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذ أوجبت على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فوراً المدعي العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية التي يجب اتخ...
	ب- تلقي الإخبارات وإعلام المدعي العام حالاً بالجرائم المشهودة في حينها، وذلك فيما يتعلق بالمراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام فعلى رؤساء المراكز الأمنية وضباط الشرطة والشرطة أن يتلقوا الإخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأماكن التي يمارسون فيها وظ...
	ج- الزيارات التفقدية والمفاجئة لمراكز الاحتجاز(93F )، وله حق الاطلاع على السجلات ودخول أي مكان في تلك المراكز، والانفراد بأي محتجز وسماعه والتأكد من تطبيق القانون فيها، ومن ثم يصدر من الأوامر ما يرى فيه تحقيق المصلحة.
	د- الانتقال الوجوبي إلى أي محل يصل إلى علمه أن شخصاً موقوفاً أو محتجزاً فيه بصورة غير قانونية أو في محل غير مخصص للتوقيف وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج الفوري عن الموقوف أو المسجون بصفة غير قانونية، وسند ذلك نص المادة 108 من قانون أصول الم...
	وهكذا تعد الرقابة على أعمال رجال الأمن وموظفي الضبط القضائي من أهم الضمانات لحماية حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات، إذ تحافظ على تلك الحقوق والحريات وعدم الانتقاص منها أو إهدارها، كما تؤدي إلى عدم إطلاق يد رجال الأمن في ممارستهم لاختصاصاتهم دونم...
	وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما قد يحدث من تجاوز أثناء القيام بأعمال الاستدلال لا يرجع إلى عيوب في أعمال تلك المرحلة بقدر ما يعود إلى إساءة استعمال السلطات الممنوحة لمأمور الضبط القضائي خلالها، فإجراءات التحقيق الابتدائي التي تقوم بها النيابة العامة ذاتها...
	الفرع الثاني: الجزاءات المترتبة على ارتكاب جرم التعذيب
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	1ـ مسؤولية مرتكب جرم التعذيب عن أداء التعويض:
	أـ ركن الخطأ:
	ب ـ ركن الضرر:
	ج ـ ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:

	2ـ مسؤولية الدولة عن التعويض:
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